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  : ملخص

الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان یتطلب إنشاء ھیئة  إنّ المتابعة القضائیة على

وھو الأمر الذي دفع بالاتحاد الإفریقي لمطالبة ھیئاتھ المختصة بتسریع  ،مختصةیة قضائ

نسان لتشمل المعاقبة على إجراءات توسیع اختصاص المحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الإ

، وبالرغم بروتوكول مالابو 2014، حیث اعتمد الاتحاد الافریقي في جوان الجرائم الدولیة

نفاذ الى غایة الآن، إلا أنّ الدراسة النظریة لأحكامھ تُظھر مجموعة من من عدم دخولھ حیز ال

ھذا حكام محددة في لأ جدید تعدیل المخاوف والتحدیات، والتي یجب إزالتھا عن طریق

   .أكثر المحاكم الإقلیمیة فعالیة ھذه المحكمة تصبححتى بروتوكول ال

، الاختصاص بروتوكول مالابو، نسانللعدل وحقوق الإ المحكمة الإفریقیة: كلمات مفتاحیة

  الجنائي

Abstract: 

The judicial follow-up of gross human rights violations requires the 

establishment of a criminal judicial body, which has led the African 

Union to demand that its competent bodies accelerate the procedures for 

expanding jurisdiction. of the African Court of Justice and Human 

Rights to include the sanction of international crimes. In June 2014, the 

African Union adopted the Malabo Protocol, and despite the fact that it 
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has not yet entered into force, but a desk study of its provisions reveals 

a set of concerns and challenges, which must be addressed. through a 

new modification of the specific provisions of this protocol so that this 

tribunal becomes the most efficient regional tribunal. 

Keywords:  African Court of  Justice and Human Rights ـ ــ  Malabo 

Protocol ـــ    criminal jurisdiction 
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  : مقدمة

إن إنشاء محكمة في القارة الإفریقیة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة 

لیس مشروعا حدیثا، حیث تم اقتراح ھذه الفكرة لأول مرة في أوائل الثمانینیات 

بمبادرة من طرف غینیا  ،أثناء إعداد المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب

التي اقترحت إنشاء محكمة إفریقیة لحقوق الإنسان للمحاكمة على انتھاكات 

وھو ما یجعلھا . انون الدوليحقوق الإنسان والجرائم المنصوص علیھا في الق

سابقة حتى لإنشاء العدید من ھیئات العدالة الجنائیة الدولیة المنشأة خلال 

غیر إن منظمة الوحدة الإفریقیة  التسعینیات بمبادرة ودعم منظمة الأمم المتحدة،

منھما الاكتفاء بنظام قاري لحمایة  ثم خلیفھا الاتحاد الإفریقي، قد فضل كلا

الإنسان من خلال إنشاء اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب  وترقیة حقوق

والمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، في مقابل دعم ومساندة إنشاء 

 .محكمة دولیة جنائیة ذات اختصاص دائم وشامل

لقد عادت فكرة إنشاء محكمة جنائیة إفریقیة إلى الظھور في جویلیة 

 ،ضاة المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوببمناسبة انتخاب ق 2004

غیر أن المناقشات في مؤتمر . ونظرا لقلة عدد المرشحین لم تتم عملیة الانتخاب

الاتحاد الإفریقي عرفت عدة مبادرات من بینھا اقتراح الرئیس النیجیري 

أولوسیغون أوباسانجو، الذي كان حینھا رئیسا للمؤتمر، والذي طالب بدمج 
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العدل الإفریقیة والمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان في ھیئة واحدة مع  محكمة

ما أوصت لجنة الحقوقیین ك .إمكانیة منح الاختصاص الجنائي للمحكمة المدمجة

بشأن الخیارات المتاحة  2006المشكلة من طرف الاتحاد الافریقي في جانفي 

لإضافة إلى كیفیة التعامل با. تشاد السابق حسین حبري إلى العدالةاللتقدیم رئیس 

بأن تكون المحكمة المقترحة، الناتجة عن الاندماج، مخولة ھذه القضیة، مع 

  . ةالجرائم الدولیمرتكبي لمحاكمة 

لقد كانت كل المبادرات تصب في دمح محكمة العدل الإفریقیة 

والمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان، وھو الأمر الذي جسده ببروتوكول شرم 

، حیث تم دمج المحكمتین في محكمة 2008جویلیة  01في ) مصر(الشیخ 

قسم : واحدة سمیت بالمحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الانسان تحوي قسمین

العامة یتماشى ومحكمة العدل الافریقیة، وقسم حقوق الإنسان الذي  قضایاال

لأول حیث أن القسم ا. یتولى مھام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب

 مثل محكمة(مكلف من ناحیة بتسویة النزاعات الدولیة بین الدول الإفریقیة 

بالمنازعات الخاصة بالاتحاد الإفریقي مع  ، ومن ناحیة أخرى)العدل الدولیة

أما القسم الثاني، فھو بمثابة محكمة ). بیةومثل محكمة العدل الأور(موظفیھ 

ة لحقوف الإنسان ومحكمة الدول إقلیمیة لحقوق الإنسان مثل المحكمة الأوربی

  .الأمریكیة لحقوق الإنسان

ومن المفارقات أن برتوكول شرم الشیخ لم یستجب إلى النداءات السابقة 

غیر أن إجراءات . المتعلقة بإضافة الاختصاص الجنائي للمحكمة الجدیدة

 أمام المحاكم المتابعة القضائیة لبعض القادة وكبار المسؤولین الأفارقة سواء

الأجنبیة أو أمام المحكمة الجنائیة الدولیة على أساس ارتكابھم لجرائم دولیة، 

الاتحاد الإفریقي السنغال محاكمة الرئیس التشادي الأسبق حسین  وكذا تفویض

حبري نیابة عن إفریقیا، قد دفع الاتحاد الإفریقي لتقریر إعادة فتح مشروع 

تھ المختصة بتسریع إجراءات إنشاء محكمة جنائیة إفریقیة، حیث طالب ھیئا

نسان إنشائھا، من خلال توسیع اختصاص المحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الإ
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حتى یمكنھا من النظر في مجموعة من الجرائم الخطیرة الدولیة أو ذات الاھتمام 

بإضافة قسم ثالث  2014وھو الذي اعتمده بروتوكول مالابو في جوان . الدولي

ومع ذلك، فإن ھذا القسم لن یكون . نون الدولي الجنائيللمحكمة وھو قسم القا

   .1الإفریقیة العامةمحكمة جنائیة مستقلة، بل ھو ھیئة جنائیة ضمن المحكمة 

وبناء على ما سبق، تتضح أھمیة دراسة النظام القانوني لھذا القسم 

الجدید في المحكمة العامة حتى ولو من الناحیة النظریة باعتبار ان النظام 

ساسي للمحكمة لم یدخل حیز النفاذ إلى غایة كتابة ھذه الأسطر، وبالتالي فإنھ الأ

في ضوء الأحكام الواردة في البروتوكول المتعلقة باختصاص قسم القانون 

الدولي الجنائي التابع للمحكمة الإفریقیة للعدل لحقوق الإنسان والشعوب، تطرح 

ات وتطلعات شعوب القارة الافریقیة إشكالیة قدرة ھذا القسم الجدید الوفاء لطموح

  في مكافحة الإفلات من العقاب؟ 

وللإجابة عن ھذه الإشكالیة أقترح تقسیم الموضوع إلى فكرتین، سوف 

أتطرق إلى مبادرة الاتحاد الإفریقي لإصلاح المحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق 

دولي الجنائي ، وإلى النظام القانوني لقسم القانون ال)المبحث الأول(الانسان 

  ).المبحث الثاني(والتحدیات التي سوف تواجھھ 

مب���ادرة الاتح���اد الإفریق���ي لإص���لاح المحكم���ة الإفریقی���ة للع���دل : المبح���ث الأول

 نسانوحقوق الإ

قناعة من الاتحاد الإفریقي أنّ التصرف بسرعة بشأن الانتھاكات الجسیمة 

 ،"فلات من العقابالرفض التام للإ"لحقوق الإنسان وإعطاء أھمیة لمفھوم 

یتطلب إنشاء ھیئة قضائیة جنائیة كآلیة استجابة لضمان استقلالیة وحیاد 

المؤسسات نظریا وعملیا، وھو الأمر الذي دفع بالاتحاد الإفریقي لمطالبة ھیئاتھ 

المختصة بتسریع إجراءات توسیع اختصاص المحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق 

ائم الدولیة من خلال تعدیل نظامھا الأساسي الانسان لتشمل المعاقبة على الجر

، في المقابل، فإنّ إجراءات المتابعة القضائیة لبعض القادة )المطلب الثاني(

وكبار المسؤولین الأفارقة سواء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة أو أمام المحاكم 
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 الأجنبیة على أساس ارتكابھم لجرائم دولیة، وكذا إنشاء الغرف الافریقیة

الاستثنائیة قد سرع من ھذا المسعى، وذلك بإضافة قسم القانون الدولي الجنائي 

  ).المطلب الأول(للمحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان 
لعوام���ل الت���ي س���رعت م���ن إنش���اء المحكم���ة الإفریقی���ة للع���دل ا: المطل���ب الأول

 والشعوبن وحقوق الإنسا

الفرع (ى القادة الأفارقة إن تركیز نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة عل

، وكذا )الفرع الثاني(، وإساءة استخدام الاختصاص العالمي على إفریقیا )الأول

، كلھا )الفرع الثالث(محاكمة الرئیس التشادي الأسبق حسین حبري في السنغال 

عوامل دعت الاتحاد الإفریقي لمطالبة ھیئاتھ المختصة بتسریع إجراءات توسیع 

لإفریقیة للعدل وحقوق الانسان لتشمل المعاقبة على الجرائم اختصاص المحكمة ا

  .الدولیة

 تركیز نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة على القادة الأفارقة: الفرع الأول

إن استھداف المحكمة الجنائیة الدولیة بصورة كبیرة للقادة الأفارقة من 

كان یعتبره  ،2خلال إصدارھا لمجموعة من الأوامر القضائیة في مواجھتھم

الاتحاد الإفریقي بمثابة نوع من استخدام العدالة الجنائیة الدولیة لصالح القوى 

في العلاقة المتوترة بین الاتحاد ھذه الملاحقات القضائیة وقد ساھمت ، 3الغربیة

الإفریقي والمحكمة الجنائیة الدولیة، وھو ما جعل بالاتحاد الإفریقي یتخذ 

فتح مكتب طلب المحكمة بة ذات الصلة، كرفض مجموعة من القرارات الھام

المحكمة  ، ودعوة الدول الأعضاء الى عدم التعاون معفي إفریقیالھا اتصال 

، ودعوة الرئیس 4الدولیة في اعتقال وتسلیم الرئیس السوداني عمر البشیر

التوجھ للقیام الكینیي إلى عدم المثول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مع 

  .5لتعدیل نظام روما الأساسين الإجراءات بمجموعة م

مع طلبات  السلبيإن تعامل وتفاعل مجلس الأمن  من جھة أخرى

الاتحاد الإفریقي من خلال صمتھ وعدم البت في الطلبات المتكررة والمقدمة إلیھ 

من الجانب الإفریقي حول إرجاء التحقیقات والمتابعات القضائیة للقادة الأفارقة 
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ة الجنائیة الدولیة، مثل الطلب المقدم من الاتحاد الإفریقي إلى من طرف المحكم

، 6"عمر البشیر" يمجلس الأمن لإرجاء الإجراءات المتخذة ضد رئیس السودان

و بعض الدول (وكذلك الطلب المقدم لھ من دولة كینیا وبدعم الاتحاد الإفریقي 

لتي اتخذتھا والھادف لإرجاء الإجراءات ا، 20137في أكتوبر ) الإفریقیة 

من نظام  16لمادة لالمحكمة الدولیة ضد كل من الرئیس الكیني ونائبھ وفقا 

عن  482وھو ما جعل بالاتحاد الإفریقي یعبر في مقرره رقم ، 8روما الأساسي

في ھذا الصدد طلب من المفوضیة حیال تصرفات مجلس الأمن، وعمیق أسفھ 

تحاد الإفریقي وبالتشاور مع كل بالتعاون مع لجنة القانون الدولي التابعة للا

المعنیین لإیجاد الحلول الكفیلة لتعزیز الالیات الافریقیة لمواجھة التحدیات 

، وھو الأمر الذي أكّد علیھ الاتحاد الإفریقي مرة أخرى في 9والمشاكل الافریقیة

، والتي انعقدت خصیصا لمناقشة علاقة 2013دورتھ الاستثنائیة في أكتوبر 

فریقیة مع المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث شدّد على المفوضیة القارة الا

توسیع الاختصاص القضائي للمحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق  استعجالھا في

الدول الأعضاء  وألحّ علىالإنسان للمحاكمة على الجرائم الدولیة في القارة، 

المؤتمر في رفع تقریر بشأن ذلك إلى دعم ھذه العملیة، كما طلب من المفوضیة 

   . 201410 ینایرقمتھ المزمع عقدھا في 

 لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي يالاستخدام التعسف: الفرع الثاني

إن الاتحاد الإفریقي یرى أن تنفیذ الاختصاص الجنائي العالمي من قبل 

الدول الأجنبیة متحیز، ومن ھذا المنطلق، یؤكد في الوقت الذي یجدد فیھ دعمھ 

لإفلات من العقاب، أن ممارسة الاختصاص العالمي یمكن أن یكون لھ لمكافحة ا

إلى تشكیل تكتل في مواجھة ما یبدو أنھ  فإنھ یدعوعلیھ و. 11عدة نتائج ضارة

حیث بادر بالعدید  12،"ممارسة القوة من قبل الدول القویة على الدول الضعیفة"

بات التوقیف المقررة من الإجراءات، منھا دعوة الدول الإفریقیة لعدم تنفیذ طل

وإنشاء فریق مخصص مشترك من الخبراء من الاتحاد ، 13ضد القادة الأفارقة
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شرح مفھوم أن الإفریقیین والاتحاد "فریقي والاتحاد الأوروبي لمھمة الإ

  .14"الأوروبي، لدیھم على التوالي مبدأ الاختصاص العالمي

تفعیل قام الاتحاد الإفریقي باعتماد قانون نموذجي حول  وقد

الاختصاص القضائي العالمي، بھدف حمل الدول الأعضاء فیھ على اعتماده 

وإدماجھ داخل منظومتھا القانونیة الوطنیة قمعا للجرائم الدولیة أینما تم ارتكابھا، 

مما یجعل اعتماد الاتحاد الإفریقي للقانون النموذجي حول الاختصاص القضائي 

الجنائیة الإفریقیة ومكملة لھا كذلك،  العالمي مرحلة ممھدة لإنشاء المحكمة

خاصة وأنھ ضم بعض الجرائم الداخلة في ولایة المحكمة الجنائیة الإفریقیة، 

وأكدت أحكامھ وبالشكل نفسھ المنصوص علیھ في نظام المحكمة الجنائیة 

  .15القضائیة الجنائیة لبعض كبار المسؤولین الأفارقة الإفریقیة على الحصانة

  نجاح تجربة إنشاء الغرف الإفریقیة الاستثنائیة : الفرع الثالث

ة الرئیس التشادي حسین حبري اللاجئ مبعد تماطل السنغال في محاك

إلیھا، من خلال إنكار اختصاصھا في متابعة قضیتھ المعلقة أمام محاكمھا لعدة 

ونتیجة ، 17بادر الاتحاد الإفریقي إلى القیام بمجموعة من الإجراءات ،16سنوات

جویلیة  2و 1أقر في مؤتمر القمة السابع ببانجول بغامبیا بتاریخ قد ف ،لذلك

مستندا إلى بعض أحكام نظامھ ، 18باختصاصھ لمحاكمة حسن حبري 2006

وفي غیاب وجود محكمة  ،19)س(4و) ح(4و) ح(3الأساسي ممثلة في المادتین 

حبري  مقاضاة وإحالة حسین"جنائیة إفریقیة، طلب الاتحاد الإفریقي من السنغال 

على المحاكمة نیابة عن إفریقیا من قبل محكمة سنغالیة مختصة مع ضمانات 

، واستجابة لقرارات اللجنة الأممیة ضد التعذیب، وكذا "بإجراء محاكمة عادلة

مقررات الاتحاد الإفریقي، قامت السنغال بتعدیل تشریعاتھا حتى تتمكن محاكمھا 

  .  20من محاكمة حسین حبري

، قام الاتحاد الإفریقي بإبرام اتفاق 2012جویلیة  24وعلیھ، وبتاریخ 

بھدف إنشاء الغرف الإفریقیة  2012أوت  22دولي مع دولة السنغال بتاریخ 

ونظمت  تم إنشاؤھا بالفعل،الاستثنائیة داخل النظام القضائي السنغالي، وقد 
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كونھا تختص  ،21على أساس تفعیل أحكام الاختصاص القضائي العالميعملھا 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجریمة (نظر في الجرائم الدولیة بال

إلى جانب جریمة التعذیب، التي ارتكبت على الإقلیم التشادي ) الإبادة الجماعیة

  .22خلال فترة حكم الرئیس حسین حبري

، بحیث 2013 فیفري 8وقد فتحت الغرف أبوابھا رسمیا بتاریخ 

ریقیة محضة بالنظر لتنظیمھا وتشكیلتھا جسدت تلك الغرف ھیئة قضائیة إف

وكذلك لاختصاصھا، لاحتواء تشكیلتھا على قضاة وموظفین أفارقة یجلسون إلى 

قد وصلت الغرف الإفریقیة الاستثنائیة وجانب القضاة والموظفین السنغالیین، 

حسین " الى تحقیق ھدفھا في محاربة الإفلات من العقاب، حیث انتھت محاكمة 

لارتكابھ جریمة التعذیب وجرائم  2016ماي  30انتھ بتاریخ بإد" حبري 

بما في ذلك جریمة الاغتصاب والاستعباد (الحرب وجرائم ضد الإنسانیة 

من النظام الأساسي للغرف  10و 8،7،6المنصوص علیھا في المواد ) الجنسي

ید وھو القرار الذي تم تأی ،23الإفریقیة والاستثنائیة، وحكم علیھ بالسجن المؤبد

فیما بعد أمام الغرفة الإفریقیة ) في شقھ المتعلق بالدعوى العمومیة(غالبیتھ 

   .201724أفریل  27الاستثنائیة لاستئناف الجنایات بتاریخ 

تع���دیل النظ���ام الاساس���ي للمحكم���ة الإفریقی���ة للع���دل وحق���وق : المطل���ب الث���اني

  الإنسان 

تحاد مفوضیة الا 2009دعا مؤتمر الاتحاد الإفریقي في فیفري 

الإفریقي لإعداد دراسة حول مشروع توسیع الاختصاص للمحكمة الافریقیة 

للعدل وحقوق الانسان لیشمل الجرائم الدولیة، وعلیھ، نظمت المفوضیة عدة 

حلقات وورشات عمل شارك فیھا ممثلون عن المنظمة الافریقیة للمحامین 

غیر أن مشروع . یمیةوأجھزة الاتحاد الإفریقي وكذا الجماعات الاقتصادیة الإقل

لم یعتمد في الدورة العادیة التاسعة عشرة  2012البرتوكول المتوصل إلیھ في 

، لذلك، )الفرع الأول(2012لمؤتمر الاتحاد الإفریقي المنعقدة في جویلیة 

طلب مؤتمر الاتحاد الإفریقي من المفوضیة بالتعاون  427وبموجب مقرره رقم 



 توسیع الاختصاص القضائي للمحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان   ،نبیل محمد یحیاوي
 

 

 )2022(/  خاص ، العدد الثامن المجلد                              مجلة صوت القانون             

420  

نسان والشعوب إنضاج المشروع الأول، وقد مع المحكمة الإفریقیة لحقوق الإ

غینیا (قرر الاتحاد الإفریقي في دورتھ العادیة الثالثة والعشرون المنعقدة بمالابو 

بالتعدیلات على بروتوكول "اعتماد مشروع البروتوكول المتعلق ) الاستوائیة

 2014في جوان " النظام الأساسي للمحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان

  ).لفرع الثانيا(

 2012الأول  مشروعال: الفرع الأول

مؤتمر الاتحاد الإفریقي البروتوكول المنشئ للنظام الأساسي اعتمد 

جمھوریة (بشرم الشیخ  2008للمحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان في 

والمحكمة الإفریقیة ، 26العدل الإفریقیة محكمةحیث تم دمج  ،25)مصر العربیة

والشعوب في محكمة واحدة وھي المحكمة الإفریقیة للعدل  لحقوق الإنسان

دمج ھاتین المحكمتین استجابة لمشاكل تكاثر  وقد جاء ،27وحقوق الإنسان

نتج عن ھذا وقد ، نشاطھاالمؤسسات الإفریقیة والتكالیف الباھظة الناتجة عن 

ق قوحوقسم  ةمحكمة العدل الإفریقییقابل العامة  قضایاقسم ال: الدمج قسمان

ونظرا  .الإنسان الذي یتولى مھام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب

لغیاب قسم یختص بالنظر في الجرائم الدولیة، وھو الاحتیاج الذي عبّر عنھ 

خاصة في ظل استھداف المحاكم الأجنبیة  الاتحاد الإفریقي في أكثر من مناسبة

  .متابعتھم قضائیاوالمحكمة الجنائیة الدولیة للقادة الأفارقة و

دعا مؤتمر الاتحاد الإفریقي بموجب مقرره رقم بناء على كل ما سبق، 

مفوضیة الاتحاد الإفریقي إلى التشاور مع اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان  213

والشعوب والمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب لبحث نتائج منح 

الانسان والشعوب للمعاقبة على  الاختصاص للمحكمة الافریقیة للعدل وحقوق

ارتكاب الجرائم الدولیة مثل الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم 

 طلبتلھذا القرار،  افقوو. 28"2010الحرب، وتقدیم تقریر إلى المؤتمر في عام 

جراء إ، 29 (PALU) مفوضیة الاتحاد الإفریقي من اتحاد المحامین لعموم إفریقیا
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میثاق قانوني من شأنھ أن یعدل البروتوكول الخاص بالمحكمة دراسة حول 

  .30الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان، وتقدیم التوصیات وفقا لذلك

وقد قدمت المنظمة الافریقیة للمحامین تقاریرھا إلى مفوضیة الاتحاد 

ولمراجعة المشروع الذي أعدتھ منظمة ، 2010الإفریقي في جوان وأوت 

ة، عُقدت عدة حلقات وورشات عمل في جنوب أفریقیا في أوت المحامین الافارق

، نسقھا برلمان عموم أفریقیا وشارك فیھا ممثلون عن أجھزة 2010ونوفمبر 

، 201131وفي نوفمبر  ،والجماعات الاقتصادیة الإقلیمیة الاتحاد الإفریقي

عقدت اجتماعات الخبراء الحكومیین في أدیس أبابا، نوقش خلالھا مشروع 

غیر أنھ وفي الاجتماع الأخیر للخبراء الحكومیین بشأن المسائل  ،وتوكولالبر

لمراجعة مشروع  2012ماي  11و 7القانونیة والمنعقد في الفترة ما بین 

منظمة من  47وقبل ھذا الاجتماع، قامت مجموعة من ، 201132نوفمبر 

رسالة  المجتمع المدني والمنظمات الدولیة التي لھا مكتب في إفریقیا بإرسال

مفتوحة إلى وزراء العدل والمدعین العامین للدول الإفریقیة الأطراف في نظام 

روما الأساسي لحثھم على دراسة عدد من المخاوف والانشغالات ومعالجتھا 

ومن بینھا أن التوسیع المقترح لاختصاص المحكمة الافریقیة للعدل . بعنایة

محكمة في مسائل حقوق وحقوق الإنسان یغامر لیس فقط بإضعاف مھمة ال

  .33الإنسان ولكن أیضا في إبطاء مكافحة الإفلات من العقاب في القارة

وقد تبع اجتماع الخبراء الحكومیین مباشرة اجتماع لوزراء العدل والمدعین 

العامین الذین درسوا وأقروا مشروع البروتوكول دون التوصل إلى اتفاق حول 

وھكذا، ، 34ییر غیر الدستوري للحكومةكیفیة تعریف الجریمة المتعلقة بالتغ

عداد إقوبلت الموافقة على مشروع البروتوكول بكثیر من النقد، حیث كان مسار 

ویفتقر إلى الشفافیة والتشاور مع  ،المشروع بصفة مستعجلة ومعقدة للغایة

وفي الدورة العادیة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد ، 35مختلف الفاعلین والمعنیین

 ،، تم إیداع مشروع البروتوكول لاعتماده2012المنعقدة في جویلیة الإفریقي 

  .المشروعھذا لكن المؤتمر لم یعتمد 
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  2014اعتماد برتوكول مالابو : الفرع الثاني

طلب المؤتمر الاتحاد الإفریقي من ، 42736بموجب مقرره رقم 

ن مفوضیة الاتحاد الإفریقي بالتعاون مع المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسا

إعداد دراسة حول الآثار المالیة والھیكلیة لتوسیع الاختصاص ) 1: (والشعوب

اقتراح تعریف للجریمة المتعلقة ) 2(للمحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الانسان، 

وعلیھ، عقدت مفوضیة الاتحاد الإفریقي . بالتغییر غیر الدستوري للحكومة

 ،دراسة ھاتین المسألتینفي أروشا في تنزانیا ل 2012اجتماعا في دیسمبر 

من شأنھا أن تشكل جریمة تتعلق بالتغییر "انتفاضة شعبیة "مسألة ما إذا كانت 

وقد انتھى النقاش إلى تعدیل الفقرة المتعلقة بتعریف . غیر الدستوري للحكومة

إذا اعتبر مجلس : "جریمة التغییر غیر الدستوري للحكومة على النحو التالي

للاتحاد الإفریقي أن تغییر الحكومة عن طریق الانتفاضة السلم والأمن التابع 

الشعبیة لا تشكل تغییرًا غیر دستوري، فإن المسألة لن یتم طرحھا على 

أما المسألة الثانیة المتعلقة بالآثار المالیة لـتوسیع اختصاص . 37"المحكمة

ائم الجر المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الانسان لیشمل المعاقبة على ارتكاب

فقد أشار ھذا التقریر أن الموارد البشریة المطلوبة لتشغیل المحكمة . الدولیة

حیث قدر أن المحكمة الجدیدة سوف تتطلب على ، 38"ھامشیة"الجدیدة ستكون 

 . 39دولار أمریكي 4،422،530موظفا بتكلفة  211الأقل 

ونظرا لعدم رضى المجلس التنفیذي للاتحاد الإفریقي عن التوصیات 

، فقد طلب المجلس من مفوضیة 2013دمة في اجتماع أروشا في جانفي المق

الاتحاد الإفریقي إجراء دراسة معمقة بالتعاون مع مجلس السلم والأمن للاتحاد 

كما طلب من المفوضیة ا، الإفریقي حول مسألة الانتفاضة الشعبیة بكل أبعادھ

عن توسیع اختصاص  إعداد تقریر جدید عن الآثار الھیكلیة والمالیة المترتبة

  .40المحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الانسان لیشمل الجرائم الدولیة

من جھة أخرى، قام الاتحاد الإفریقي بعقد دورة استثنائیة في شھر 

بشأن علاقة إفریقیا مع المحكمة الجنائیة الدولیة، أعرب فیھا  2013أكتوبر 
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ق قادة إفریقیا من قبل الاتحاد عن قلقھ من تسییس وإساءة توجیھ التھم بح

المحكمة الدولیة، وكذا التھم والإجراءات غیر المسبوقة ضد رئیس كینیا ونائبھ، 

مما یدل على خطورة ھذا الوضع الذي قد یقوض السیادة والاستقرار في ھذه 

الدولة، كما تم إقرار التواصل مع الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن لبحث 

ع المحكمة الدولیة قبل بدایة محاكمة الرئیس كینیاتا مشاغل الاتحاد في علاقتھ م

، وفي ضوء ھذا الوضع الاستثنائي، قرر مؤتمر الاتحاد 2013نوفمبر  12في 

الإفریقي التعجیل في توسیع الاختصاص القضائي للمحكمة الإفریقیة للعدل 

وحقوق الإنسان لغرض السماح بالمحاكمة على الجرائم الدولیة، وكلف 

مع طلب الاتحاد الافریقي  السلبيتعامل مجلس الأمن ونظرا ل. 41ذلكالمفوضیة ب

من  16المتعلق بإرجاء الإجراءات المتخذة في جانب القادة الأفارقة طبقا للمادة 

وجعلتھ یشدد  كبیرة، خیبة أملب أصیب الاتحاد الافریقي .نظام روما الأساسي

ھاء من إجراءات إلى التحرك بسرعة والانتمجددا ویدعوھا مفوضیة على ال

  . 42توسیع اختصاص المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان

قد الاجتماع الوزاري وفي إطار تنفیذ مقررات الاتحاد الإفریقي، عُ 

ماي  16و15بشأن العدالة والقضایا القانونیة في  الأول للجان الفنیة المتخصصة

كان الھدف  حیث .2012في أدیس أبابا، لمناقشة مشروع بروتوكول  2014

الرئیسي للاجتماع ھو التحدید الواضح لتعریف الجریمة المتعلقة بالتغییر غیر 

بالإضافة إلى ذلك، أوضح المستشار القانوني للاتحاد  ،الدستوري للحكومة

الإفریقي في بدایة الاجتماع أنھ ینبغي أن ینظر أیضا في القضایا المتعلقة 

ند جدید حول ھذه المسألة في بحصانات رؤساء الدول وبالتالي إدراج ب

منح في ھذا الاجتماع على ھذا البند من خلال تم الاتفاق وبالفعل  ،البروتوكول

الحصانة لیس فقط لجمیع رؤساء الدول والحكومات ولكن أیضا لفئة كبار 

  . بھذه الصیغة المطلقة المسؤولین

ھ قرر الاتحاد الإفریقي في دورتوبعد الانتھاء من إعداد المشروع، 

، بموجب مقرره )غینیا الاستوائیة(العادیة الثالثة والعشرون المنعقدة بمالابو 
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بالتعدیلات على بروتوكول النظام "، باعتماد مشروع البروتوكول المتعلق 529

  .43"الأساسي للمحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان

  ھھقسم القانون الدولي الجنائي والتحدیات التي تواج: المبحث الثاني

إن بروتوكول ملابو الذي أضاف قسم القانون الدولي الجنائي للمحكمة 

الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان لم یدخل ولحد تحریر ھذه الأسطر حیز النفاذ، 

قد اشترطت المصادقة المسبقة لخمسة عشرة دولة على الأقل  11كون مادتھ 

ھذا القسم لأجل ذلك، غیر أن ذلك لا یمنع من دراسة تنظیم واختصاص 

لى التحدیات التي إ، و)المطلب الأول( ولو نظریا والإجراءات المتبعة أمامھ

  .وعلى أساس نص بروتوكول ملاب) المطلب الثاني(سوف تواجھھ 

تنظ��یم واختص��اص قس��م الق��انون ال��دولي الجن��ائي والإج��راءات : ولالمطل��ب الأ

  المتبعة أمامھ

، ثم )ولالفرع الأ(جنائي لقانون الدولي السوف نتطرق إلى تنظیم قسم ا

  ).الفرع الثالث(، وطریقة الإجراءات أمامھ )الفرع الثاني(على اختصاصھ 

  تنظیم قسم القانون الدولي الجنائي: الفرع الأول

سیكون قسم القانون الدولي الجنائي في المحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق 

لاستثنائیة التي كانت الانسان والشعوب ھیئة دائمة على خلاف الغرف الإفریقیة ا

فمن حیث تنظیم قسم القانون الدولي الجنائي، فإنھ . مؤقتة ومحدودة في الزمن

على غرار المحكمة الجنائیة الدولیة یتتشكل من ثلاث غرف، الغرفة التمھیدیة، 

الغرفة الابتدائیة وغرفة الاستئناف، وتتكون الغرفة التمھیدیة من قاض واحد 

 ،ثلاثة قضاة، أما غرفة الاستئناف فتتكون من خمسة قضاة والغرفة الابتدائیة من

بالإضافة إلى مكتب المدعي العام الذي یقود النیابة العامة، ویتألف قلم كتاب 

المحكمة من مسجل وثلاثة مسجلین مساعدین، كل واحد یقدم الدعم لقسم من 

أمور  المحكمة، ولدى قسم القانون الدولي الجنائي مكتب دفاع مسؤول عن جملة

  .44من بینھا المساعدة القانونیة مثل المحكمة الجنائیة الدولیة
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سنوات من بین المرشحین  9ویتم انتخاب القضاة لفترة واحدة مدتھا 

. مع حتمیة توفر الخبرة القضائیة في بلدانھم والصفات الاخلاقیة العالیة المؤھلین

حین، من بینھم حیث یجوز لكل دولة طرف في البروتوكول أن تقدم ثلاثة مرش

امرأة على الأقل، وعند انتخاب القضاة، یتعین على الدول الأطراف في 

. البروتوكول مراعاة التمثیل العادل للمناطق والنظم القانونیة الرئیسیة للقارة

   ).تنزانیا(ویباشر قسم القانون الدولي الجنائي عملھ في مقر المحكمة في أروشا 

  انون الدولي الجنائي اختصاص قسم الق: الفرع الثاني

یختص قسم القانون الدولي الجنائي بمحاكمة كل شخص طبیعي یرتكب 

جریمة، وبالتالي فقد كرس برتوكول مالابو المسؤولیة الجنائیة الفردیة كغیره 

من الأنظمة الأساسیة الأخرى للمحاكم الجنائیة الدولیة، حیث نصت المادة 

من الجرائم المنصوص علیھا منھ على أن كل شخص یرتكب جریمة ) ب(46

من بروتوكول مالابو ) أ( 28من المادة  14و 5و 3و 2و 1في الفقرات 

جرائم الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، القرصنة (

، وزیادة على ھذه الجرائم ذات الطابع الدولي، یكون من )وجریمة العدوان

جریمة التغییر غیر (طابع إقلیمي اختصاص ھذا البروتوكول أیضا جرائم ب

الدستوري للحكومة، الإرھاب، الارتزاق، الفساد، غسل الأموال، الاتجار غیر 

المخدرات، الاتجار غیر المشروع  المشروع بالبشر، الاتجار غیر المشروع في 

، والمنصوص )في النفایات الخطیرة والاستغلال غیر المشروع للموارد الطبیعیة

من  13و 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 4ات على التوالي علیھا في الفقر

أما بالنسبة للاعتداد بالصفة الرسمیة ، 45من بروتوكول مالابو) أ( 28المادة 

للمتھم، فقد أكد البرتوكول على استبعاد الصفة الرسمیة للمتھم لدفع مسؤولیتھ 

ي المادة الجنائیة أو تخفیف عقوبتھ، غیر أنھ استثنى الحالات المنصوص علیھا ف

  .مكرر) أ(46

وسینطبق بروتوكول مالابو زمانیا على ھذه الجرائم المرتكبة عند 

، )ه( 46وفق المادة  دخولھ حیز التنفیذ بعد إیداع صك التصدیق الخامس عشر، 
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وفي حال أصبحت دولة ما طرفا في ھذا البروتوكول وفي النظام الأساسي بعد 

تمارس اختصاصھا إلا بالنسبة للجرائم  دخولھ حیز التنفیذ لا یجوز للمحكمة أن

أما من حیث . حیز التنفیذ المرتكبة بعد دخول البروتوكول والنظام الأساسي 

الاختصاص الإقلیمي فإن بروتوكول مالابو لھ نطاق مكاني محدود للقارة 

ه مكرر، فإن الدولة الطرف في ھذا البروتوكول  46الإفریقیة، فحسب المادة 

المحكمة، كما یمكن للمحكمة ممارسة اختصاصھا في  تقبل بذلك اختصاص

الدولة التي وقع في إقلیمھا السلوك قید البحث، أو دولة تسجیل السفینة أو 

الطائرة اذا كانت الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو طائرة، أو الدولة التي 

ك یكون الشخص المتھم بالجریمة أحد رعایاھا، أو تكون الضحیة من رعایا تل

الدولة، أو الأعمال التي تتجاوز الحدود الاقلیمیة المرتكبة من أجانب والتي تھدد 

  .المصالح الحیویة لتلك الدولة

أما الجدید في بروتوكول مالابو، فإنھ قد رتب المسؤولیة الجنائیة كذلك 

للأشخاص المعنویة مثل الشركات وباستثناء الدول، كما أن المسؤولیة الجنائیة 

لمعنویین لا تستبعد المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین الذین للأشخاص ا

من جھة ). ج( 46ھم المسؤولون عن نفس الجریمة أو الشركاء فیھا طبق للمادة 

أخرى سیكون اختصاص المحكمة الجنائیة الإقلیمیة الإفریقیة مكملا للمحاكم 

كبدیل على عدم الوطنیة، وبھذا المعنى، سوف تتدخل المحكمة الإفریقیة فقط 

الدول للالتزام بالمتابعة القضائیة عندما تكون لدى قدرة أو عدم وجود إرادة 

الجرائم الدولیة قد ارتكبت على أراضیھا أو مرتكبي الجرائم الدولیة متواجدین 

من بروتوكول مالابو على ) ح( 46ومع ذلك تحتوي المادة . على أراضیھا

آلیة التكامل، من خلال التدخل المحتمل ابتكار یتعلق بوجود خطوة ثانیة في 

أما بالنسبة للعلاقة بینھ وبین المحكمة الجنائیة الدولیة، فإن . للمحاكم المجتمعیة

البروتوكول قد اتخذ الصمت، غیر أن الإجابة على ھذا الصمت یمكن العثور 

ى علیھ في إطار سیاسة الاتحاد الإفریقي بشأن العدالة الانتقالیة، والذي ینص عل

  .وجھ الخصوص، فیما یتعلق بقمع الجرائم الدولیة في إفریقیا
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  الإجراءات أمام قسم القانون الدولي الجنائي: الفرع الثالث

من بروتوكول مالابو فیما یتعلق بالكیانات المقبولة ) 29المادة (تنص 

للتقاضي أمام المحكمة، على أنھا مفتوحة للدول الأطراف، مؤتمر الاتحاد 

مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفریقي، البرلمان الإفریقي، الإفریقي، 

أما بالنسبة للكیانات الأخرى المقبولة للتقاضي أمام المحكمة، فقد . والمدعي العام

على أنھ یمكن كذلك للأفراد الأفارقة أو المنظمات غیر ) و( 30نصت المادة 

تحاد الإفریقي أو أجھزتھ أو الحكومیة الإفریقیة التي تتمتع بصفة مراقب لدى الا

مؤسساتھ التقاضي أمام المحكمة، بشرط أن تكون الدولة التي قد أصدرت 

الإعلان الذي تقبل بموجبھ اختصاص المحكمة بقبول دعاوى أو طلبات موجھة 

إلیھا مباشرة، وبالتالي، لا تقبل المحكمة أي دعوى أو طلب یخص دولة طرفا لم 

 . من ھذا البروتوكول 9/3للمادة  تصدر مثل ھذا الإعلان طبقا

فإن المحكمة تمارس ) و 46المادة (وبالنسبة لممارسة الاختصاص 

اختصاصھا، بعد إحالة جریمة إلى المدعي العام من طرف دولة طرف، مؤتمر 

. رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفریقي، مجلس السلم والأمن، أو المدعي العام

مر الاتحاد الإفریقي في الإحالة، وھو ما یعتبر ویلاحظ أنھ تم إعطاء دور لمؤت

استجابة غیر مباشرة للانشغال المطروح على مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة، 

على مجلس الأمن فقط ولم یوسع إلى الجمعیة  الذي یقتصر دور الإحالة فیھا

فریقي أما بالنسبة لدور مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإ. العامة للأمم المتحدة

فیحتاج الى المزید من التوضیح، لا سیما في ضوء الدور الذي لعبھ مجلس 

والمادة ) ب( 13الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال المادة 

  .من نظام روما الأساسي 16

أما فیما یتعلق بمجریات المحاكمة، فیحتوي بروتوكول مالابو على 

فیما یتعلق بحقوق المتھم . بھا من نظام روما الأساسيأحكام مفصلة مستوحاة أغل

، تطبیق مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجریمة نفسھا مرتین )أ 46المادة (

، العفو أو )ي مكرر 46المادة (، تنفیذ الغرامات وتدابیر الحجز )ط 46المادة (
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) ل 48المادة (، التعاون والمساعدة القانونیة )ك 46المادة (تخفیف العقوبة 

  ).م 46المادة (والصندوق الائتماني الخاص 

  التحدیات التي یواجھھا قسم القانون الدولي الجنائي: المطلب الثاني

في ضوء الدراسة النظریة لبروتوكول مالابو، فإنھ یمكن التوقع بأھم 

التحدیات والصعوبات التي سوف یواجھھا قسم القانون الدولي الجنائي، فبالرغم 

الاتحاد الإفریقي في إعداد برتوكول مالابو، إلا أنھ وبعد عدة من استعجال 

، )الفرع الأول(سنوات من اعتماده لم تصدّق أیة دولة على ھذا البروتوكول 

أضف الى ذلك صمت نصوص البرتوكول فیما یخص العلاقة مع المحكمة 

كرر بمنح أ م 46، وكذا الجدل الذي أثارتھ المادة )الفرع الثاني(الجنائیة الدولیة 

، وأخیرا اتساع نطاق )الفرع الثالث(الحصانة للرؤساء وكبار المسؤولین 

  ). الفرع الرابع(الاختصاص الموضوعي لھذا القسم 

  التردد في التصدیق على برتوكول مالابو : الفرع الأول

سنوات من اعتماد بروتوكول ملابو الذي أضاف قسم القانون  7بعد 

فریقیة للعدل وحقوق الانسان، إلا أنھ لم یدخل ولحد الدولي الجنائي للمحكمة الا

قد اشترطت ) 11(تحریر ھذه الأسطر حیز النفاذ، كون مادتھ الحادیة عشر 

یوم من إیداع وثائق التصدیق من قبل خمسة عشرة دولة على الأقل،  30مضي 

غیر أنھ ولحد الساعة لم تقم أي دولة بإیداع وثائق التصدیق، حیث اكتفت خمسة 

دولة،  55دولة إفریقیة فقط بالتوقیع على برتوكول مالابو من بین ) 15(شرة ع

، وتلتھا كل من 2015جانفي  27حیث تعد دولة كینیا أول دولة وقعت علیھ في 

وكذلك الكونغو وغینیا بیساو وموریتانیا وساو  البنین وسیرالیون وغانا والتشاد

بیق وغینیا وغینیا الاستوائیة وأوغندا وجزر القمر والموزم تومي و برینسیبي،

وھذا على الرغم من دعوة الاتحاد . 2019یل أفر 02وأخیرا الطوغو في 

الإفریقي في مقرراتھ الأخیرة الدول الأعضاء فیھ بالإسراع في المصادقة على 

البرتوكول وإدخالھ حیز النفاذ بھدف التفعیل السریع للشكل الجدید للمحكمة 

 .الافریقیة للعدل وحقوق الانسان
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 من بروتكول شرم وبالتالي فإن برتوكول مالابو لن یكون أحسن حالا

الشیخ المنشىء للمحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الانسان نفسھا، الذي لم یدخل 

جمھوریة مصر (بشرم الشیخ  2008حیز النفاذ ھو الآخر منذ اعتماده عام 

سنة، ومن الواضح، أن الإرادة السیاسیة لرؤساء الدول  13، أي منذ )العربیة

نرى العدد الصفري للتصدیقات على یكفي أن . الأفریقیة لم تتحقق بعد

 القادة ، لفھم أولویات2014بروتوكول مالابو، الذي یعود تاریخھ إلى عام 

الأفارقة في الوقت الحالي، في المقابل والغریب في الأمر في الوقت نفسھ ھو 

دولة إفریقیة إلى نظام روما الأساسي أي أكثر من الضعفین ما  33انضمام 

  . بو كنصاب قانوني لدخولھ حیز النفاذیتطلبھ برتوكول مالا

إذا اعتبرنا أن المبادرة إلى تعدیل النظام الأساسي  لن نكون متشائمین

للمحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الانسان ماھي إلا ردة فعل مؤقتة من طرف 

على نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة فیما یتعلق بالقادة  الاتحاد الإفریقي ردا

وصا بعد صدور مذكرة إلقاء القبض على كل من الرئیس الأفارقة، خص

تحدید السوداني السابق عمر البشیر والرئیس اللیبي الراحل معمر القذافي، وكذا 

الرئیس الكیني ونائبھ، وبالتالي وبعد المعطیات الجدیدة في كل  موعد محاكمة

اھا خفت صوت الاتحاد الافریقي والتفت إلى قضایا أخرى یر، 46ھذه القضایا

أكثر أولویة، وبالتالي فإن الخوف من أن إضافة قسم للمحكمة الافریقیة سیكون 

المسؤولیة تقع بصورة كبیرة على المجتمع المدني بیجعل وھو  ،مجرد وھم

والمنظمات التي شاركت في إعداد ھذا البروتوكول من قبیل المنظمة الافریقیة 

ول من أجل الإسراع في للمحامین للقیام بواجب التذكیر والضغط على الد

التصدیق على النظام الأساسي للمحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان وكذا 

  .التعدیلات التي أدخلت علیھ في مالابو بغینیا الإستوائیة

  العلاقة مع المحكمة الجنائیة الدولیة : الفرع الثاني

محاكم الوطنیة إذا كانت العلاقة بین الھیئة القضائیة الجنائیة الإقلیمیة وال

أو المجتمعیة الإفریقیة المختصة في مجال قمع الجرائم الدولیة متكفلا بھا من 
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تكون الولایة القضائیة :" من بروتوكول مالابو التي تنص) ح(46خلال المادة 

للمحكمة مكملة للمحاكم الوطنیة، ولمحاكم المجموعات الاقتصادیة الإقلیمیة 

فإن العلاقة مع ". تحدیدا من قبل تلك المجموعات الإفریقیة حیثما تم النص علیھا

مما جعل ببعض المتابعین یفسرونھا . المحكمة الجنائیة الدولیة یطبعھا الصمت

بالفرصة المواتیة للدول الإفریقیة للانسحاب من المحكمة الجنائیة الدولیة، لأن 

  .47"الإفریقیة إخلاء مسار العدالة الجنائیة الدولیة في القارة"ھذا ھو المدخل إلى 

من جھة أخرى، فإن إنشاء محكمة إفریقیة ذات اختصاص جنائي یمكن 

أن یتسبب أیضا في صعوبات للدول التي ھي أیضا أطراف في نظام روما 

دولة طرف  33دولة عضو في الاتحاد الإفریقي ھناك  55الأساسي، فمن بین 

التزامات تجاه لذلك، سیكون على ھذه الدول . في المحكمة الجنائیة الدولیة

المحكمة الجنائیة الدولیة وفي الوقت نفسھ مع المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق 

، فمن غیر الواضح كیف سیتم التعامل مع ھذه الالتزامات والشعوب الانسان

المحكمة الافریقیة  ففي حالة قیام كل من. بموجب بروتوكول مالابو المتنافسة

خص وأمروا بتسلیمھ، فإن الدول الأطراف في والمحكمة الدولیة بإدانة نفس الش

نظام روما الأساسي وبروتوكول مالابو قد یضطرون إلى اختیار أي من 

نفسھ أیضا مع الطلبات  الإشكالنشأ یویمكن أن . الالتزامات سوف یوفون بھا

  .المزدوجة على التعاون

في حالة تعدیل نظام روما  في المقابل فإن ھذا الافتراض سیتراجع

لإتاحة الاعتراف ساسي وفق مبادرة الاتحاد الإفریقي وھو لیس بالأمر السھل الأ

وإذ تؤكد أن المحكمة .. : ".بالأجھزة القضائیة الإقلیمیة، على النحو التالي

الجنائیة الدولیة المنشأة بنظام روما الأساسي ستكون مكملة للولایات القضائیة 

ھذا الاقتراح حكومة كینیا، باعتبارھا وقد قدمت ". الجنائیة الوطنیة والإقلیمیة 

ویعتبر ھذا الاقتراح بمثابة فتح حقیقي لنوع . دولة طرفا في نظام روما الأساسي

بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومشروع توسیع اختصاص " التكامل الإیجابي"من 

حیث بجعل المحكمة الجنائیة الدولیة ، 48المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الانسان
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مكملة للمحاكم الإقلیمیة، وتضمن أن اختصاصھا سیتم تفعیلھ فقط  یئة قضائیةھ

السیر في إجراءات المتابعة إذا اختارت الھیئات الوطنیة والإقلیمیة عدم 

  .، أو لا تملك القدرة للقیام بذلكالقضائیة

الحصانة من الملاحقة القضائیة لرؤساء الدول وكبار المسؤولین : الفرع الثالث

  خدمةفي ال

أقر برتوكول مالابو لفئة الرؤساء والقادة وكبار المسؤولین بالحصانات 

: مكرر على أنھ) أ(46حیث نصت المادة . الشخصیة ما داموا یزاولون مھامھم

یجب ألا تبدأ أو تستمر أیة إجراءات جنائیة ضد رئیس الدولة أو رئیس "

و أي موظف الحكومة أو أي شخص یعمل أو مخول لھ العمل بھذه الصفة أ

وتبدو أحكام ھذه المادة  ".سامي للدولة على أساس وظیفتھ خلال فترة ولایتھ

خطیرة جدا، كونھا توفر فضاء خصبا للإفلات من العقاب، كما تشكل تراجعا 

كبیرا لما تم التوصل إلیھ في مجال القانون الدولي العرفي، حیث سمح ھذا 

الاتھام إلى رؤساء الدول في الخدمة، الأخیر للمحاكم الجنائیة الدولیة في توجیھ 

وقد استبعدت مختلف الأنظمة الأساسیة لھذه المحاكم التمسك بالصفة الرسمیة 

والاحتجاج بالحصانة لدفع المسؤولیة الجنائیة وتخفیف العقوبة، مثل ما جاء في 

من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة،  7/2كل من المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، والمادة  6/2ة والماد

من النظام  6/2من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والمادة  27/2

من میثاق  7الأساسي لمحكمة سیرالیون، وجمیعھا یمكن إرجاعھا إلى المادة 

. نون الدولي العرفيالمحكمة العسكریة لنورمبرغ، والتي أصبحت جزءا من القا

للقانون ) بما في ذلك القواعد الآمرة(و تتفق ھذه المواد مع قواعد أخرى 

  .49الدولي

إلى  2000كما أشارت محكمة العدل الدولیة في قضیة مذكرة الاعتقال 

قاعدة تمتع وزراء الخارجیة الحالیین بالحصانة الشخصیة الجنائیة أمام المحاكم 

إلى أنھ بموجب القانون الدولي العرفي، قد یخضع  في المقابل خلصت. الوطنیة
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وزراء الخارجیة الحالیون أو السابقون للإجراءات القضائیة أمام محاكم جنائیة 

باعتبار أن المحاكم . دولیة معینة، بافتراض أن لھذه المحاكم اختصاصا قضائیا

جتمع الجنائیة الدولیة لیست أجھزة لدولة ما، ولكنھا تستمد تفویضھا من الم

الدولي وھو ما ینطبق على المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الانسان 

  .50"والشعوب

سیكون لھ  لفئة من كبار المسؤولین الحصانة منح بروتوكول مالابوإن 

تداعیات خطیرة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولیة المرتكبة 

الافریقیة للعدل وحقوق  المحكمة وفي تأكید مصداقیة وشرعیة ،فریقیاإفي 

الانسان والشعوب، وبالتالي فإن الھدف الأساسي من إضافة قسم جنائي یختص 

أن خاصة أننا نعلم بشكل أساسي، بالنظر في الجرائم الدولیة الخطیرة سیتراجع 

إساءة استخدام السلطة ا ھم الذین یمارسون عموم المسؤولیةمن ھم في مواقع 

وعلیھ، فإنھ في ھذه الحالة . رتكاب جرائم دولیةوتحویل الموارد العامة لا

ستضعف قدرة المحكمة على ردع ارتكاب الجرائم الدولیة في القارة بسبب عدم 

استبعاد الحصانة، مما یجعل ظھور الخطوات المتبعة في سبیل إنشاء محكمة 

 جنائیة إفریقیة بدافع الانتھازیة من جانب الأقویاء أكثر من الرغبة الحقیقیة في

وعلى الرغم من اختلاف المواقف حول أحكام المادة ، 51تحقیق العدالة في القارة

أ مكرر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الإفریقیة، غیر أن تلك المادة  46

تبقى مخالفة ومعارضة لنصوص وأحكام القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي بحد 

ف الاتحاد الإفریقي والمؤكدة على قدسیة ذاتھ، لاسیما تلك المتعلقة بمبادئ وأھدا

الحیاة البشریة والحق في التدخل داخل أي دولة عضو في ظل ظروف خطیرة 

  .متمثلة في ارتكاب الجرائم الدولیة

  الاختصاص الموضوعي الواسع: الفرع الرابع

إن توسیع صلاحیات المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الانسان لتشمل  

نون الدولي وغیرھا من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الجرائم بموجب القا

كما . سیزید من أعباء نشاطھا، وبالتالي سیعیق من قدرتھا على الوفاء بولایتھا
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وسّع بروتوكول مالابو الاختصاص الموضوعي للمحكمة مقارنة بالجرائم 

 الدولیة الأساسیة التي تم النص علیھا في نظام روما الأساسي، مما سیجعل

المحكمة مسؤولة عن تفسیر وتطبیق قائمة طویلة من المعاھدات والإقلیمیة 

قاضیا لجمیع الأقسام، بمن  16في المقابل، فإن المحكمة تتشكل من . والدولیة

 ،آخرین في مجال حقوق الإنسان 5فقط مسؤولون عن الشؤون العامة، و 5فیھم 

الجنائي الدولي، الأمر الذي الاخرین مكلفین بالقسم المتعلق بالقانون ) 6(والستة

بالمقارنة مع المحكمة الجنائیة  سوف یؤثر على حسن سیر عمل المحكمة

 . 52الدولیة

 للعدل وحقوق الإنسانسیشكل الاختصاص الموسع للمحكمة الإفریقیة و

أحد أھم التحدیات التي سوف یواجھھا قسم القانون الدولي الجنائي بل سوف 

وقد  .الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان والشعوب تواجھھا جمیع أقسام المحكمة

وصل الأمر إلى حد القول بأن إضافة قسم القانون الدولي الجنائي سوف یؤثر 

سلبا حتى على نشاط الأقسام الأخرى المكونة للمحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق 

الإنسان والشعوب، بما في ذلك قسم حقوق الإنسان والذي تضرر منذ النص 

في ظل ) المحكمة الإفریقیة الجنائیة(اء القسم القانون الدولي الجنائي على إنش

قضاة فقط بموجب نص برتوكول  5قاضیا إلى  11تخفیض عدد قضاتھ من 

  .53مالابو

من جھة أخرى، فإن العدد الكبیر للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 

مطروحة أمامھا، سیتطلب میزانیة ضخمة حتى تستطیع التسییر الفعال للقضایا ال

یواجھھ وعلیھ فإن التحدي المالي سیكون ھو الآخر من بین التحدیات التي سوف 

قسم القانون الدولي الجنائي، خاصة في ظل ما یتطلبھ ھذا القسم من توفیر 

ھیئات إداریة تابعة لھ كمراكز الحبس والاحتجاز والبرامج والھیئات الكفیلة 

إضافة إلى ما تحتاجھ ضرورات . ثولھمبحمایة الضحایا والشھود المقرر م

احترام معاییر الدولیة للمحاكمة العادلة من مساعدة قضائیة وتوفیر الترجمة 

الفوریة والامكانیات المالیة الكبیرة للمحققین والخبراء للبحث عن الأدلة 
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وكل ھذا في ظل ضعف موازنات أغلب الدول الإفریقیة وكذا ضعف . وتجمیعھا

  .54الإفریقي میزانیة الاتحاد

  : الخاتمة

في الأخیر، فإن مبادرة الاتحاد الافریقي في توسیع اختصاص المحكمة 

الافریقیة للعدل وحقوق الانسان بإضافة قسم القانون الدولي الجنائي سیساھم في 

إضفاء الطابع الإقلیمي على القانون الدولي الجنائي، وسیجعل من القارة 

ام القضائي الشامل، وسیكون بلا شك خطوة مھمة الافریقیة السباقة إلى ھذا النظ

في المتابعة القضائیة لمرتكبي الجرائم الدولیة، ولكن لن تتحقق ھذه الغایة النبیلة 

إلا بعلاقة تعاون متناغمة مع المحكمة الجنائیة الدولیة حتى تستطیع أن تشكل 

المبدأ ن یضمن لنا ھذا التعاون أویمكن  .درع حقیقي ضد الإفلات من العقاب

العام للتكامل، خاصة في ظل الاقتراح الكیني لتضمین نظام روما الأساسي 

حیث یعتبر ھذا الاقتراح . مع الھیئات القضائیة الاقلیمیة المبدأالنص على ھذا 

بین المحكمة الجنائیة الدولیة " التكامل الإیجابي"بمثابة فتح حقیقي لنوع من 

  .ةوالمحاكم القضائیة الوطنیة والإقلیمی

ومع ذلك، لا یمكن للمحكمة الإفریقیة الجنائیة المستقبلیة تحقیق غایات 

إلا من خلال التغلب على القیود والانتصار للضحایا مكافحة الإفلات من العقاب 

وكذا . المالیة التي غالبا ما أدت إلى عرقلة إقلاع العدید من المؤسسات الإفریقیة

لتصدیق على بروتوكول للإسراع في اة توفر الإرادة السیاسیة للدول الافریقی

بند الحصانة المنصوص علیھ في بروتوكول ، فإن مالابو، ومن ناحیة أخرى

 اخطیر اتحدی، حبث یُعدّ مالابو ینتھك الإجماع والممارسات الدولیة القائمة

للجدل ولروح العدالة الجنائیة الدولیة ومكافحة الإفلات من العقاب، لذلك،  اومثیر

ینبغي  المراجعة والتصحیح من خلال تعدیل إضافي ل یحتاجبروتوكولھذا افإن 

والمنظمات الدولیة غیر  والإقلیمي المجتمع المدني الدولي أن یمارس فیھ

الحكومیة والرأي العام الافریقي والعالمي الضغط لصالح إلغاء بند الحصانة، أي 

   .ألف مكرر من بروتوكول مالابو 46إلغاء المادة 
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 أصوات مؤیدة 7 ، في مقابل)الشمالیة والولایات المتحدة الأمریكیة وإیرلندالبریطانیا العظمى 

  :انظر. )الروسي، أذربیجان، باكستان، توغو، رواندا، الصین والمغرب  الاتحاد(
 ..7060S/PV، الوثیقة رقم محضر جلسة مجلس الأمن الحرفیة

بعض الباحثین بأن النص على إمكانیة إرجاء مجلس الأمن للتحقیق والمحاكمة أمام  اعتبر 8
لتقلیص من حدة یجاد توفیق بین فكرتي السلام والعدالة والإالدولیة قد ھدف الجنائیة المحكمة 

  :انظر. ھماالصراع الحاصل بین
أفریقیا والعدالة الجنائیة الدولیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة كي، یشریفة تر

 .431ص،  .2018-2017، 1الجزائر
 والمحكمة الجنائیة الدولیة، العدالة الدولیة بشأن الولایة العالمیة القضائیة، 482رقم مقرر  9

، مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الحادیة Assembly/AU/13(XXI)»الوثیقة 
والعشرون، أدیس أبابا، إثیوبیا، وثیقة تحت 

 .2013مایو  ASSEMBLY/AU/DEC.482(XXI)»،26-27»رمز
لاستثنائیة لمؤتمر الاتحاد مقرر بشأن علاقة إفریقیا مع المحكمة الجنائیة الدولیة، الدورة ا 10

 .مرجع سابق الإفریقي،
مقرر بشأن تقریر المفوضیة عن سوء استخدام بعض الدول غیر الإفریقیة  199رقم مقرر  11

لمبدأ الولایة القضائیة العالمیة، مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الحادیة عشرة، شرم 
ز الشیخ، جمھوریة مصر العربیة، وثیقة تحت رم

«ASSEMBLY/AU/DEC.199(XI)» ،30  2008جویلیة  1- جوان.  
 

مقرر بشأن تنفیذ مقرر المؤتمر حول إساءة استخدام مبدأ الاختصاص القضائي العالمي،  12
مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الثانیة عشرة، أدیس أبابا، إثیوبیا، وثیقة تحت رمز 

« ASSEMBLY/AU/DEC.213(XII) » ،2 -3  5الفقرة . 2009فبرایر. 
بشأن تقریر المفوضیة عن سوء استخدام بعض الدول غیر الإفریقیة لمبدأ  199 المقرر 13

 .5/4الولایة القضائیة العالمیة، مؤتمر الاتحاد الإفریقي، مرجع سابق، الفقرة 
 .2المرجع نفسھ، الفقرة  14
مشروع قانون وطني  2012 ماي 12و 5تحاد الإفریقي في الفترة الممتدة بین اعتمد الا 15

دولیة وذلك بمناسبة اجتماع الخبراء النموذجي حول الولایة القضائیة العالمیة قمعا للجرائم 
لمزید من التفاصیل . الحكومیین ووزراء العدل والمدعیین العامیین حول الشؤون القانونیة

ریفة، مرجع سابق، تریكي ش: انظر. حول القانون النموذجي حول الولایة القضائیة العالمیة
 .وما بعدھا 424ص، 

16 Augustin NGUEFEU, Les chambres africaines extraordinaires pour la 
répression des crimes Internationaux: embryon d’une instance juridictionnelle 
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pénale africaine ?, Société Africaine pour le droit international(SADI), 
L’Afrique et le droit international pénal, A.Pedone, 2015.pp.129- 143 

، أوعز 2006وفي قمتھ بالخرطوم في جانفي . قام الاتحاد الإفریقي بمخاطبة السنغال 17
الاتحاد الإفریقي للجنة الحقوقیین الأفارقة البارزین لدراسة جمیع الخیارات المتاحة لمحاكمة 

  :نظرأ. ولویة للمحاكمة بآلیة إفریقیةحسن حبري، مع إعطاء الأ
، ASSEMBLY/AU/8(VI)مقرر بشأن قضیة حسین حبري والاتحاد الإفریقي، الوثیقة  

  .مؤتمر الاتحاد الإفریقي
 مقرر بشأن قضیة حسین حبري والاتحاد الإفریقي، الوثیقة 18

ASSEMBLY/AU/3(VII)انجول، ، مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة السابعة، ب
یولیو  ASSEMBLY/AU/DEC.127(VII) $3 » ،1-2 »: جامبیا، وثیقة تحت رمز

2006. 
حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو بقرار من المؤتمر، في : "على) ح(4نص المادة ت 19

 ".جرائم الحرب والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة: ظروف خطیرة معینة، وھي
  :نظرأ 20

https://www.hrw.org/fr/news/2010/11/18/arret-cedeao/ecowas-ruling-hissein-
habre-c-republique-du-senegal 
21  Augustin NGUEFEU,.Op.cit.p. 136.  
22 Ibid.  
23 CAEA, Ministère public c. Hissein Habré, Jugement, 30 Mai 2016, p. 536. 
24 CAEAA, Le Procureur General c. Hissein Habré, Arrêt, 27 Avril 2017,p.250 

بشأن الوثیقة القانونیة الموحدة للدمج بین محكمة العدل للاتحاد الافریقي والمحكمة  مقرر 25
مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الحادیة عشرة،  الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوب،

 ASSEMBLY/AU/13» شرم الشیخ، جمھوریة مصر العربیة، وثیقة تحت رمز
(XI))» ،30  2008جویلیة  1-جوان.    

، إلى غایة )2009فیفري  11دخل حیز النفاذ في ( 2003أنشأھا بروتوكول مابوتو لعام  26
وكانت أنغولا آخر دولة تنضم . دولة 19دولة، وموافقة  45كتابة ھذه الأسطر وقعت علیھ 

  .21/02/2020إلى ھذا البرتوكول في 
، وبدأت )2004جانفي  25دخل حیز النفاذ في ( 1998وغو لعام وغاد نشأھا بروتوكولأ 27

 30دولة، وموافقة  52، إلى غایة كتابة ھذه الأسطر وقعت علیھ 2006عملھا فعلیا في 
 .27/01/2016وكانت التشاد آخر دولة تنضم إلى ھذا البرتوكول في . دولة

تصاص القضائي العالمي، مقرر بشأن تنفیذ مقرر المؤتمر حول إساءة استخدام مبدأ الاخ 28
، مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الثانیة " ASSEMBLY/AU/3(XII)الوثیقة 
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عشرة، أدیس أبابا، إثیوبیا، وثیقة تحت رمز 

« ASSEMBLY/AU/DEC.221(XII) » ،2 -3  9الفقرة . 2009فبرایر. 
29 PALU/ Pan African Lawyers Union. 

30  Protocole Malabo : Incidences juridiques et institutionnelles de la cour 
africaine issue d’une fusion et à compétence élargie, Amnesty International 

2016. p.11. 
31  Ibid. 
32 Rapport, instruments juridiques et recommandations des ministres de la 
Justice/procureurs généraux sur les questions juridiques, Min/Legal/Rpt, 
disponible sur http://www.peaceau.org/uploads/ex-cl-731-xxi-f.pdf (consulté 
le 12 Avril 2021). 
33 Protocole Malabo, Amnesty International 2016.Op.Cit. p.11. 

. لدستوري للحكومةذلك بسبب اقتراح من مصر التي طالبت توضیح جریمة التغییر غیر ا 34
لذلك لم یتم إدراج الثورات الشعبیة في قائمة التغییرات غیر الدستوریة للحكومات، مثل 

 بسبب تعلیق مشاركة مصر في اجتماعات الاتحاد الإفریقيل ونظرا. الانقلابات العسكریة
  :نظرأ .التقدم بمشروع البروتوكول تم 2013في جویلیة  وحكومتھ الرئیس مرسيبالإطاحة 

Mutoy Mubiala, Chronique de droit pénal de l'Union Africaine: 
L'élargissement du mandat de la Cour africaine de Justice et des droits de 
l'homme aux affaires de droit international de droit pénal .RDP. 2014/3 Vol. 
85. p 751. . 

 .431تریكي شریفة، مرجع سابق، ص،  35
 للمحكمة الأساسي النظام بروتوكول على بالتعدیلات المتعلق البروتوكول بشأن مقرر 36

 الاتحاد مؤتمر Assembly/AU/13(XIX)a الوثیقة الإنسان، وحقوق للعدل الإفریقیة
 رمز تحت وثیقة أثیوبیا، أبابا، أدیس عشرة، التاسعة العادیة الدورة الإفریقي،

»Assembly/AU/DEC.427(XIX) » 15 -16 2012 یولیو. 
37  Rapport sur l’atelier sur la définition du crime relatif au changement 
anticonstitutionnel de gouvernement et des incidences financières et 
structurelles, AFCHPR/LEGAL/Doc.3, § 12. Voir : Protocole Malabo, 
Amnesty International 2016.Op.Cit. p.12 
38 Ibid. 
39Rapport sur les incidences financières et structurelles de l’extension du 
champ de compétence de la Cour africaine de justice et de droits de l’homme 
pour des crimes internationaux, EX.CL/773(XXII) Annexe 2 Rev.,§ 4.  
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ن البروتوكول حول التعدیلات على بروتوكول النظام الأساسي أبش 766رقم مقرر  40

المجلس التنفیذي، الدورة الثانیة نسان، الوثیقة، للمحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإ
 :رمز تحت ، وثیقة.2013ینایر  25 - 21 أثیوبیا، أبابا، أدیس والعشرون،

EX.CL/Dec.766 (XXII), § 2   
مع المحكمة الجنائیة الدولیة، الدورة الاستثنائیة لمؤتمر الاتحاد مقرر بشأن علاقة إفریقیا  41

الإفریقي، أدیس أبابا، إثیوبیا، وثیقة تحت رمز 
« EXT./ASSEMBLY/AU/DEC.1(OCT.2013) » ،12  2013أكتوبر. 

المحكمة التقریر المرحلي للمفوضیة عن تنفیذ المقررات المتعلقة ببشأن  493رقم مقرر  42
، مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة Assembly/AU/13(XXII)»لیة، الوثیقة الجنائیة الدو

یة والعشرون، أدیس أبابا، إثیوبیا، وثیقة تحت ناثالعادیة ال
 .2014ینایر  ASSEMBLY/AU/DEC.493(XXII)»،30- 31»رمز

، " Assembly/AU/8(XXIII)بشأن مشاریع الوثائق القانونیة، الوثیقة 529رقم  مقرر 43
الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الثالثة والعشرون، وثیقة تحت رمز  مؤتمر

«Assembly/AU/DEC.529(XXIII)» ،یونیو  27-26، مالابو، غینیا الاستوائیة
2014.  

أ و ب و ج من  22و 22، 18، 17، 16، 11، 10مكرر،  9، 9، 8، 7، 6المواد  44
 .برتوكول مالابو

تم بالفعل تجریم العدید من ھذه الجرائم من قبل معاھدات بالرجوع الى ھذه الجرائم فقد  45
الإرھاب والفساد وغسیل الأموال والاتجار بالبشر، الاتجار (محددة في إفریقیا وعالمیا 

، غیر أنّ بعض الجرائم الأخرى فھي تخص بصفة مباشرة القارة الإفریقیة، كما )بالمخدرات
القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي، (كومة ھو الحال بالنسبة للتغییر غیر الدستوري للح

اتفاقیة منظمة (، المرتزقة )2007المیثاق الإفریقي للدیمقراطیة والانتخابات والحكم العام لـ 
، الاتجار غیر المشروع في )للقضاء على الارتزاق في إفریقیا 1977الوحدة الإفریقیة لعام 

شأن حظر استیراد النفایات الخطرة والسیطرة ب 1991اتفاقیة باماكو لعام (النفایات الخطیرة 
والاستغلال غیر المشروع للموارد الطبیعیة ) على تحركاتھم عبر الحدود في إفریقیا

بروتوكول المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحیرات الكبرى في مكافحة الاستغلال غیر (
  :نظرأ). 2006لمشروع للموارد الطبیعیة ا

GUELDICH (Hajer), "La future Cour africaine de justice et des droits de 
l'Homme: de la pertinence normative aux considérations pratiques", in 
HARELIMANA (J-B) et MAIA (Ch.), (dir.), 20 ans du Statut de la CPI: 
l'oeuvre africaine dans la pénalisation du droit international, Colloque 
international de l'Académie africaine de la pratique du Droit international, 
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Maison de l'Unesco, Paris, 10 décembre 2018, en cours de publication. pp7 et 
8. 

في قرارھا بسحب التھم ) ب(، نظرت الدائرة الابتدائیة الخامسة 2015مارس  13في  46
وبعد عام من ذلك، تم  .وقررت إنھاء الإجراءات في ھذه القضیة ا،كینیاتالموجھة إلى السید 

، قررت الدائرة الابتدائیة 2016أفریل  5إنھاء الإجراءات كذلك لنائبھ روتو، حیث بتاریخ 
عمر القبض على الرئیس  كما تم. بأغلبیة أعضائھا إنھاء القضیة المتعلقة بھ) أ(الخامسة 

 .2019أفریل  11في  قید الاعتقال ھلطة ووُضعمن سدة السوازاحتھ البشیر 
47 Augustin NGUEFEU, Op.Cit.p. 140. 
48Ibid.  
49SCSL,"Decision on Immunity From Jurisdiction".paras, 43 - 47.  
50 SCSL,"Decision on Immunity From Jurisdiction".paras,49 et 50. 
51GUELDICH (Hajer), "La future Cour africaine de justice et des droits de 
l'Homme: de la pertinence normative aux considérations pratiques", Op.Cit. 
p.10.  

على الرغم من أن المحكمة الجنائیة الدولیة تتمتع بصلاحیات ھائلة مع توفر الخبرة  52
 .ئم دولیة فقطوالموارد والقدرات، إلاّ أن اختصاصھا الموضوعي محدود جدا بأربعة جرا

 .459تریكي شریفة، مرجع سابق، ص،  53
  .462، ص، المرجع نفسھ 54

  :قائمة المراجع
 باللغة العربیة: أولا

  الرسائل الجامعیة -  1
إفریقیا والعدالة الجنائیة الدولیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة كي، یشریفة تر -

  .2018-2017، 1الجزائر
  فریقيمقررات الاتحاد الإ -  2
، ASSEMBLY/AU/8(VI)مقرر بشأن قضیة حسین حبري والاتحاد الإفریقي، الوثیقة  -

  مؤتمر الاتحاد الإفریقي، 
: الدورة العادیة السادسة، الخرطوم، السودان، وثیقة تحت رمز 

« ASSEMBLY/AU/Dec.103(VI) » ،23- 24  2006جانفي.  
 الوثیقةمقرر بشأن قضیة حسین حبري والاتحاد الإفریقي،  -

ASSEMBLY/AU/3(VII) ،مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة السابعة، بانجول ،
  .2006یولیو  ASSEMBLY/AU/DEC.127(VII) $3 » ،1-2 »: جامبیا، وثیقة تحت رمز
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مقرر بشأن تقریر المفوضیة عن سوء استخدام بعض الدول غیر الإفریقیة  199مقرر رقم  -

ة العالمیة، مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الحادیة عشرة، شرم لمبدأ الولایة القضائی
، «ASSEMBLY/AU/DEC.199(XI)»الشیخ، جمھوریة مصر العربیة، وثیقة تحت رمز 

 .2008جویلیة  1- جوان  30
المقرر بشأن الوثیقة القانونیة الموحدة للدمج بین محكمة العدل للاتحاد الافریقي والمحكمة  -

مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الحادیة عشرة،  قیة لحقوق الإنسان والشعوب،الافری
  شرم الشیخ، جمھوریة مصر العربیة، وثیقة تحت رمز

 «ASSEMBLY/AU/13 (XI))» ،30  2008جویلیة  1-جوان .  
 مقرر بشأن تنفیذ مقرر المؤتمر حول إساءة استخدام مبدأ الاختصاص القضائي العالمي،  -

مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الثانیة عشرة، أدیس أبابا، إثیوبیا، وثیقة تحت رمز 
« ASSEMBLY/AU/DEC.213(XII) » ،2-3  2009فبرایر. 

بشأن الاجتماع الثاني للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، مؤتمر  270المقرر رقم  -
 »عشرة، أدیس بابا، أثیوبیا، وثیقة تحت رمز  الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الرابعة

ASSEMBLY/AU/DEC.270 (XIV) 31  2010فبرایر  2ینایر إلى  
بشأن التقریر المرحلي للمفوضیة عن تنفیذ المقرر  296المقرر رقم  -

ASSEMBLY/AU/DEC.270 (XIV)  بشأن الاجتماع الوزاري الثاني حول النظام الأساسي
ة، مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الخامسة عشرة، كمبالا، للمحكمة الجنائیة الدولی

  .2010یولیو  ASSEMBLY/AU/DEC.296(XV)» ،25-27»أوغندا، وثیقة تحت رمز 
مقرر بشأن البروتوكول المتعلق بالتعدیلات على بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة  -

مؤتمر الاتحاد الإفریقي،  Assembly/AU/13(XIX)aالإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان، الوثیقة 
الدورة العادیة التاسعة عشرة، أدیس أبابا، أثیوبیا، وثیقة تحت رمز 

»Assembly/AU/DEC.427(XIX) » 15-16  2012یولیو. 
مقرر بشأن علاقة إفریقیا مع المحكمة الجنائیة الدولیة، الدورة الاستثنائیة لمؤتمر الاتحاد   -

با، بإثیوبیا، وثیقة تحت رمز الإفریقي، أدیس ابا
« EXT./ASSEMBLY/AU/DEC.1(OCT.2013) » ،12  2013أكتوبر. 

بشأن الولایة العالمیة القضائیة، العدالة الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة،  482مقرر رقم  -
مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الحادیة  ،Assembly/AU/13(XXI)»الوثیقة 
ن، أدیس أبابا، إثیوبیا، وثیقة تحت والعشرو

  .2013مایو  ASSEMBLY/AU/DEC.482(XXI)»،26-27»رمز
بشأن التقریر المرحلي للمفوضیة عن تنفیذ المقررات المتعلقة بالمحكمة  493مقرر رقم  -

مؤتمر الاتحاد الإفریقي، الدورة  ،Assembly/AU/13(XXII)»الجنائیة الدولیة، الوثیقة 
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ة والعشرون، أدیس أبابا، إثیوبیا، وثیقة تحت العادیة الثانی

  .2014ینایر  ASSEMBLY/AU/DEC.493(XXII)»،30- 31»رمز
مؤتمر  ،"Assembly/AU/8(XXIII)الوثیقةبشأن مشاریع الوثائق القانونیة،  529مقرر رقم  -

الاتحاد الإفریقي، الدورة العادیة الثالثة والعشرون، وثیقة تحت رمز 
«Assembly/AU/DEC.529(XXIII)» ،2014یونیو  27-26، مالابو، غینیا الاستوائیة.  

ن البروتوكول حول التعدیلات على بروتوكول النظام الأساسي أبش 766رقم مقرر  -
المجلس التنفیذي، الدورة الثانیة نسان، الوثیقة، للمحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإ

: رمز تحت ، وثیقة.2013ینایر  25 - 21 أثیوبیا، أبابا، أدیس والعشرون،
EX.CL/Dec.766 (XXII), § 2  
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